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 الملخص

ذو الأصل الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي  يعد شبه العقد أحد النظم القانونية  
وقد  وجدير بالذكر فقد  والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية.    ،العرفي غير المكتوب 

إتجه القضاء    فقد   ،مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين
عقد ضمني من صنع  كشبه العقد  في المرحلة الأولى إلى عد    ،تؤيده بعض الآراء الفقهية  ،الانكليزي 
لمنع إثراء أحد الطرفين على حساب الطرف  و   ،لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين  ،القضاء

مصدر مستقل من  ك  عدهفقد إتجه إلى    ةالثاني في المرحلة  الآخر دون حق أو سبب مشروع. أما  
مقابل فقد نظم القانون  . وباليقوم على أساس النظام القانوني لرد غير المستحق  ،مصادر الإلتزام

 ، الكسب دون سبب وعده مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام  1951( لسنة  40المدني العراقي رقم )
    والذي تضمن المدفوع دون حق كابرز تطبيق من تطبيقاته.   

Abstract 

   Quasi-contract is considered as one of the well-established legal 

systems of the English Common law of customary origins, which is 

unwritten and based upon judicial precedents of the English courts. It is 

worth-bearing in mind that the legal basis of quasi-contract passed into two 

different stages: in the first stage the English judicature, supported by some 

juristic opinions regarded it as an implied Contract made by courts to 

prevent one party from being unjustly enriched at the expense of the other. 

Whereas in the second stage the English judicature considered it as an 

independent source of obligation، based upon the law of restitution. and 

having nothing to do with the law of contract. The Iraqi civil law No. (40) 

of 1951 regulated the unjust enrichment and considered it as an 

independent source of obligation also, with the unjust payment being its 

main application.        
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 Introduction المقدمة

يعد شبه العقد من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام    أولًا: مدخل تعريفي بموضوع البحث:
الإنكليزي   العرفي  (Common Law)العام  الأصل  ذو  المكتوب  السوابق و   ،غير  على  المبني 

في القانون الانكليزي    تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد مر  وقد    القضائية للمحاكم الانكليزية.
 ،نتيجة التطور الذي طرأ على موقف القضاء الإنكليزي   ،تكمل إحداهما الأخرى   بمرحلتين مختلفتين

إلى عد شبه العقد   (1)في المرحلة الأولى  ء القضاإتجه  فقد    .للفقهاء الانكليزوما رافقه من شروحات  
وللحيلولة دون إثراء   ،لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين  ،كعقد ضمني من صنع القضاء

عد   ،على موقف جديد   (2)إستقر إتجاه القضاء. أما في المرحلة الثانية  أحدهما على حساب الآخر
يقوم على حق المدعي المفتقر في إسترداد    كمصدر مستقل من مصادر الإلتزامبمقتضاه شبه العقد  

القانون المدني العراقي يعرف بالإثراء دون سبب. أما    ،ما قبضه المدعى عليه المثري دون حق
وعده مصدراً   ،( منه244-233فقد نظم الكسب دون سبب في المواد )  1951( لسنة  40رقم )

 ونص على بعض تطبيقاته ومن أبرزها المدفوع دون حق.    ، مستقلًا من مصادر الإلتزام

الرغبة  هو    إن السبب الرئيس في اختيار موضوع البحث أسباب اختيار موضوع البحث:  ثانياً:  
العام الإنكليزي  القانونية السائدة في قانون الأحكام  والذي أثار جدلًا بين    ،في دراسة أحد النظم 

ومدى صحة إرتباط    ،فقهاء القانون الإنكليزي وفي أروقة المحاكم الإنكليزية حول أساسه القانوني
  ، تبناها القضاء الانكليزي   تسميته بمصطلح العقد. فضلًا عن محاولة الاستفادة من الإتجاهات التي

أهم حالاته والآثار القانونية المترتبة عليه    والمتمثلة بالسوابق القضائية للمحاكم الانكليزية في تحديد 
 ومقارنتها بموقف القانون المدني العراقي.

لحالات    الإنكليزيةتحديد السوابق القضائية للمحاكم  تكمن أهمية البحث في  البحث:    أهميةثالثاً:  
أو حتى   ،أو تخلفه جزئياً  (Consideration)إنعدام مقابل الإلتزام بالوعد والتي يلعب  ،شبه العقد 

الخاصة    بعض الحالات   دوراً كبيراً في بلورتها. فضلًا عن  إلى إنعدام كامل  تحول تخلفه الجزئي
 ار ذمة الطرف الآخر. التي يمكن أن تثرى فيها ذمة أحد الطرفين المالية على حساب إفتق

تكمن مشكلة البحث في القصور الذي إعترى موقف المشرع العراقي بسبب   البحث:  مشكلةرابعاً:  
بالقواعد العامة في الكسب دون سبب والمدفوع دون حق ودون تحديد بعض الحالات    ، الإكتفاء 

تحدث  ما  غالباً  التي  المثري    ،الخاصة  عليه  المدعى  الرجوع على  المفتقر  للمدعي  فيها  ويمكن 
  المدين   قيام  حالة  وكذلك بدعوى الكسب دون سبب. ولا سيما في حالتي إبطال العقد أو فسخه.  

  الدائن  أنه  منه  ظناً    غلط  في  وقوعه  هو  الوفاء  ذلك  سبب   أن  تبين  ثم  ،الظاهر   للدائن  بالدين  بالوفاء

 دون   مدفوعاً   تسلم  الذي  الظاهر  للدائن  الوفاء  الحقيقي  الدائن  بإجازة   لمدينا  ذمة  برأت   وقد   الحقيقي.
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  على   الظاهر  الدائن  على   الرجوع  حق   الحقيقي  الدائنفيقتضي الأمر في هذه الحالة إعطاء    حق.

  الحالات   هذه  على  النص   العراقي  المشرع  على  نقترح  وسوف  حق.  وجه  دون   كان  له   دفع  ما  أن  أساس

  تطبيقات   ضمن  عدها  إمكانية  من  الرغم  على  ،العملية  التطبيقات   أثناء  حدوثها  وتواتر  لأهميتها  صراحة

  تنفيذ   إستحالة  إلى  وتؤدي  ،توقعها  أو  دفعها  يمكن  لا  معينة  حوادث   حدوث   وحالة  حق.  دون   المدفوع

 على   التعاقدي  التزامه  نفذ   الذي  الطرف  حصول  دون   يحول  مما  ،عنه  الناشئة  الالتزامات   وإنقضاء  العقد 

الذي حصل على بعض المنافع قبل إستحالة تنفيذ الإلتزام    الآخر  الطرف  من  منفعة  أو   شيء  أي
دون    له  وقاية  الضرر  وقع  الذي  الغيروما يترتب عليها من إثراء    ،التعاقدي. وكذلك حالة الضرورة

وذلك على حساب إفتقار كل من محدث الضرر والمضرور. إلا أن الأخير يمكنه    ،سبب مشروع
 ول على التعويض من محدث الضرر على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.  الحص

يتسع نطاق هذه الدراسة ليشمل البحث في مفهوم شبه العقد في القانون  البحث:    نطاقخامساً:  
وما يقابله من كسب دون سبب. ومن أبرز تطبيقاته المدفوع دون حق في القانون المدني    ،الإنكليزي 
  العراقي.  

جميع المعطيات المتعلقة بأهمية البحث وأسباب إختياره والمشكلة   أزاء:  البحثسادساً: منهجية  
معالجتها يحاول  الوصفي    ،التي  التحليلي  القانوني  العلمي  البحث  مناهج  الدراسة  إنتهجت  فقد 

ة  في القانون الانكليزي. مع مقارنلموضوع شبه العقد  والمقارن. وذلك بإجراء تحليل وصفي معمق  
 .  وضوعالم االعراقي من هذ القانون المدني موقف القانون الإنكليزي بموقف 

   مباحث وكما يأتي: ثلاثةفي ضوء ما تقدم فقد توزعت هذه الدراسة على خطة البحث:  سابعاً:

مفهوم شبه العقد في القانون الانكليزي ومقارنته بالكسب دون سبب في القانون    المبحث الأول:
 المدني العراقي. 

 حالات شبه العقد في القانون الانكليزي المبحث الثاني: 

ومقارنتها بالمدفوع دون حق  المبحث الثالث: الآثار المترتبة على شبه العقد في القانون الانكليزي  
    اقيفي القانون المدني العر 
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 المبحث الأول 
مفهوم شبه العقد في القانون الانكليزي ومقارنته بالكسب دون سبب في القانون  

 المدني العراقي 
The concept of the Quasi-contract in the English compared with the 

unjust enrichment in the Iraqi civil law 

قانوني من النظم الراسخة في القانون الإنكليزي تستلزم  إن دراسة مفهوم شبه العقد كنظام  
البحث في تعريفه وخصائصه وطبيعته القانونية. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي المدفوع  

والذي سنبحث أيضاً في تعريفه وخصائصه    ،دون حق كتطبيق بارز من تطبيقات الكسب دون سبب 
 العقد في القانون الإنكليزي وكما يأتي:    وطبيعته القانونية ومقارنته بشبه

 المطلب الأول  
تعريف شبه العقد في القانون الانكليزي ومقارنته بالمدفوع دون حق في القانون  

 المدني العراقي 
Definition of semi-contract in English law and comparing it 

to paid without right in Iraqi civil law 

شبه العقد بأنه نظام قانوني ينشأ عن عقد يقوم أحد   (3) يعرف جانب من الفقه الانكليزي   
  ، مع عدم حصوله على المقابل المتفق عليه بالكامل  ،طرفيه بتنفيذ التزاماته التعاقدية كلياً أو جزئياً 

وإعادة الحالة إلى ماكانت عليه.    ،مما يترتب عليه حقه في إسترداد ما دفع تنفيذاً لإلتزامه التعاقدي
ويكون في الغالب في صورة مبالغ نقدية دفعها إلى الطرف الآخر. في حين يعرفه فقيه إنكليزي  

د على النظام  ولكن يستن  ،بأنه مصدر مستقل من مصادر الالتزام لا يقوم على أساس العقد   (4)آخر
المستحق   غير  لرد  سبب    (Law of Restitution)القانوني  دون  بالإثراء   Unjust)ويعرف 

Enrichment)  .بأن شبه العقد كان يعد في بداية نشوئه عقداً ضمنياً يعرف    (5)ويذكر فقيه آخر
إتفاق ضمني   على    (Implied agreement)بأنه  طرف  إثراء  دون  للحيلولة  القضاء  يصنعه 

آخرحسا طرف  التعهد    ،ب  أو  الوعد  دين  إسترداد  فكرة  أساس  على   Indebitatus)ويقوم 

assumpsit)  بأن التعاريف  هذه  ويتبين من  القانون  .  في  العقد  لشبه  القانوني  الأساس  تأصيل 
: فقد كان في المرحلة الأولى عقداً ضمنياً  الانكليزي مر بمرحلتين مختلفتين تكمل إحداهما الأخرى 

وللحيلولة دون إثراء أحدهما على    ،القضاء لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفينمن صنع  
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. أما في  (6)المفترضة في العقد   (implied terms)وهو تجسيد للبنود الضمنية    ،حساب الآخر
أساسه القانوني يستند على الحق في  المرحلة الثانية فقد صار مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام

. وسوف نبحث في هذين الإتجاهين عند البحث في الأساس  (Restitution)أو الاسترداد  الرد  
القانوني لشبه العقد في القانون الإنكليزي. أما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي فقد نظم الكسب 

ولو غير مميز    ،كل شخص ( من القانون المدني العراقي بأن )243إذ نصت المادة )  ،دون سبب 
على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض    يحصل

(. وعرفه جانب  من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد 
 ،بأنه عمل مشروع يصدر عن الدائن فيغني المدين دون سبب   )7(من فقه القانون المدني العراقي

من فقهاء القانون المدني    (8) فيلتزم المدين أن يرد للدائن ما إغتنى به على حسابه. وعرفه فقيه أخر
العراقي بأنه مصدر من مصادر الالتزام يقضي بإلزام من أثرى على حساب غيره دون وجه حق 

في حدود ما إفتقر به ذلك الغير. أما المدفوع دون حق فقد عرفه    ،ءبأن يرد إليه قيمة هذا الإثرا 
لأنه    ،بأنه أي شيء يكون الدافع غير ملزم قانوناً بدفعه  (9) جانب من فقه القانون المدني العراقي

أداء الدافع ما ليس    (10) غير واجب في ذمته. إنما يدفعه نتيجة غلط يقع فيه. كما عرف أيضاً بأنه
دون أن تكون لديه نية الوفاء بدين على غيره ويترتب عليه حقه في إسترداد ما أداه   ،واجباً عليه

 والتزام المتسلم برد ما تلقاه.  

ويتبين من هذه التعاريف بأن الكسب دون سبب يعد مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام  
القانون المدني العراقي. وهو واقعة إنتقال قيمة مالية من ذمة إلى أخرى    في  قانونية تقوم على 

دون أن يكون لهذا الإنتقال سبب قانوني يستند عليه بوصفه مصدراً   ،وترتب التزاماً في ذمة المثري 
أو   ،. أو هو واقعة قانونية يثري عن طريقها شخص على حساب آخر دون سبب مشروع(11)له

مشروع مبرر  دون  آخر  لمصلحة  شخص  غير  (12) يفتقر  العمل  وعن  العقد  عن  يختلف  وهو   .
. كما يختلف عن  (13) المشروع. فهو يختلف عن العقد لأنه يعد واقعة قانونية وليس تصرفاً قانونياً 

أما واقعة الكسب   ،العمل غير المشروع من حيث أن واقعة العمل غير المشروع هي فعل ضار
العراقي مصطلح الكسب دون سبب على الإثراء  . كما فضل المشرع  (14) دون سبب فهي فعل نافع

لأن من حصل على مال الغير ينبغي رده إلى صاحبه. وإن لم يؤد إلى إثرائه وإفتقار    ،دون سبب 
لأنه    ،. كما فضله على مصطلح شبه العقد لأنه تعبير مضلل وبعيد عن العقد (15) صاحب المال

بالنسبة إلى المدين الملتزم. فهو ينش التعاقد عمل غير إرادي  أ دون إرادته ولا تشترط فيه أهلية 
اللازمة لإنعقاد العقد. ويشترط لتحقق الكسب توافر أربعة شروط هي: إثراء المدين وإفتقار الدائن  
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وعدم وجود سبب قانوني للإثراء. أما بالنسبة إلى المدفوع    ،وقيام رابطة السببية بين الإثراء والإفتقار
 الكسب دون سبب في القانون المدني العراقي.  دون حق فهو تطبيق من تطبيقات 

 المطلب الثاني 
خصائص شبه العقد في القانون الانكليزي ومقارنتها بالمدفوع دون حق في 

 القانون المدني العراقي
 Characteristics of quasi-contract in English law and its 

comparison with paid without right in Iraqi civil law 
 يتسم شبه العقد في بالخصائص الآتية:  

أولًا: يتسم شبه العقد بأنه ينضوي تحت مفهوم أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام  
  ، (Law of Restitution)وهو النظام القانوني لرد غير المستحق    (Common Law)الإنكليزي  

 والمعروف بالإثراء دون سبب. مما يجعله مصدراً مستقلًا من مصادر الالتزام. 

ثانياً: كما إتسم شبه العقد في بداياته بأنه وسيلة من صنع القضاء الإنكليزي الذي أطلق عليها 
 .دون إثراء طرف على حساب طرف آخرللحيلولة  ،مفترض ضمنياَ بحكم القانون تسمية العقد 

الإنكليزي   العقد  لقانون  بصلة  يمت  لا  العقد  شبه  أن  من  الرغم  على   The Law of)ثالثاً: 

Contract) ولا ينفرد بتنظيم   ،الذي يتضمن المبادىء العامة التي تحكم جميع العقود دون إستثاء
والذي    ،(Consideration)عدام مقابل الإلتزام بالوعد  إلا أن غياب أو إن  ،  (16) أنواع معينة منها

ولا سيما في العقود غير المختومة أو المصدقة    ،يعد ركناً من أركان العقد  في القانون الإنكليزي 
(Contracts not under seal) (17)،  نافذاً   التي الشكل  من  المجرد  التراضي  يكون    وملزماً   لا 

يلعب دوراً كبيراً )أي ذلك الغياب أو الإنعدام( في بلورة    ،(19) إلا إذا تم دعمه بالمقابل  ،(18) فيها
  ، حالات شبه العقد. مما يجعل الحدود الفاصلة بين العقد وبين النظام القانوني لرد غير المستحق

 . (20) والمتمثل بشبه العقد غير واضحة المعالم

مبدأ  الإستحقاق  رابعاً: يستند شبه العقد في القانون الإنكليزي على مبدأين مهمين هما:  
واللذين يترتب    ،(21)   (Restitution)إسترداد غير المستحق  ومبدأ    ،(Quantum Meruit)الكمي  

وذلك   ،عليهما الحكم بالتعويض لمنع إثراء أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر دون سبب 
 .  (22) بتحديد قيمة المنفعة التي حصل عليها الطرف المثري 



 2021 –الاول  جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
42 

خامساً: ينشأ شبه العقد في القانون الإنكليزي في أغلب الأحوال على أنقاض عقد زال من 
الفسخ  الوجود   أو  المستحق  بالبطلان  غير  رد  دعوى  لاتسمع  إذ  التنفيذ.  إستحالة  أو 

(Restitutionary Claim)  إلا إذا أثبت أن ما حصل عليه المدعى    ،التي يقيمها المدعي المفتقر
وذلك إذا كان   ،(Valid Contractual Obligation)المثري لم ينشأ عن التزام تعاقدي صحيح  

أو تم فسخه بسبب الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه. وتفسير ذلك    ،أو إستحال تنفيذه  ،العقد باطلاً 
وإسترداد كل متعاقد لما أعطاه. بسبب    ،أن إذا تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد 
نه يلتزم  قبل بطلانه أو إستحالة تنفيذه. فإ  ، إستحالة رد أحد المتعاقدين ما أفاد به نتيجة تنفيذ العقد 

 كما في عقود المدة.   ،إذا كان الرد مستحيلاً  ،بأداء معادل إلى الطرف الآخر

سادساً: يتسم المدفوع دون حق وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي بأن تحققه يتوقف على   
. وذلك وفقاً  (23) وأن يقع الدفع نتيجة غلط  ،شرطين هما: أن يكون المدفوع غير واجب في الذمة

( من القانون المدني العراقي والتي نصت على أن ) من دفع شيئاً  233قرة الأولى من المادة )للف
 فله الرجوع به على من قبضه بغير حق(.  ،ظاناً أنه واجب عليه فتبين عدم وجوبه

 المطلب الثالث 
الطبيعة القانونية لشبه العقد في القانون الإنكليزي ومقارنتها بطبيعة المدفوع دون 

 في القانون المدني العراقيحق 
The legal nature of semi-contract in English law and its 
comparison with the nature of the unpaid person in Iraqi 

civil law 
القانون الانكليزي مر  كنا قد أشرنا إلى أن       القانوني لشبه العقد في  تأصيل الأساس 

 ،نتيجة التطور الذي طرأ على موقف القضاء الإنكليزي   ،داهما الأخرى بمرحلتين مختلفتين تكمل إح 
من    (Implied Contract)إلى تأصيله كعقد ضمني    (24) فقد إتجه القضاء في المرحلة الأولى

وللحيلولة دون إثراء أحدهما على   ،لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين  ،صنع القضاء نفسه
عد بمقتضاه شبه    ،على موقف جديد   (25)إستقر إتجاه القضاء . أما في المرحلة الثانية  حساب الآخر

يقوم على حق المدعي المفتقر في إسترداد ما قبضه    كمصدر مستقل من مصادر الإلتزامالعقد  
فقد إتجه القضاء الانكليزي في المرحلة يعرف بالإثراء دون سبب.     ،المدعى عليه المثري دون حق

يصنعه القضاء    (Implied Contract)الأولى إلى أن شبه العقد يعد في حقيقته عقداً ضمنياً  
ويقوم على أساس فكرة إسترداد دين الوعد أو    ،للحيلولة دون إثراء طرف على حساب طرف آخر

. ويعد هذا الإتجاه من أقدم الإتجاهات التي تبناها القضاء  (Indebitatus assumpsit)  التعهد 
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العقد  لشبه  القانوني  الأساس  تأصيل  في  السابقة    ،الإنكليزي  طريق  عن  الإتجاه  هذا  تبلور  وقد 
قضية   في  الصادر  الحكم  عنها  تمخض  التي   Moses v. Macferlan)القضائية 

1760.2.burr.1005.All ER.Rep.581)قرن السابع عشر توسعاً في فكرة  . فقد شهد مطلع ال
تطورت دعوى  تمخض عنها ولادة شبه العقد. وفي ضوء ذلك    ،(Assumpsit)  بالقيام بعملالتعهد  

ونشأت عنها دعوى   ،في أواخر القرن السادس عشر  (Action of Assumpsit)الإخلال بالتعهد  
 ،(Action of indebitatus assumpsit)  إسترداد دين الوعد أو التعهد   جديدة عرفت بدعوى  

وأنه قد تلقى    ،والتي بمقتضاها ينبغي على المدعي أن يثبت بأن المدعى عليه مدين له بمبلغ معين 
منه وعداً بالوفاء بالدين. ولا ينبغي للمدعي في ظل هذه الدعوى سوى بيان بعض التفاصيل المتعلقة  

الدين عنها  نشأ  التي  الصفة  أو  بمديونية  (26) بالعقد  تقضي  أن  للمحكمة  يمكن  فحينئذٍ   .
(indebitatus)    المدعى عليه سواء أكانت قد نشأت عن أثمان أشياء جرى بيعها أم قيمة خدمات

بأن السبب في تكييف هذا النظام القانوني كعقد    (27) تم تقديمها. ويرى جانب من الفقه الإنكليزي 
والذي يعتمد عليه المدعي في إسترداد    ،ضمني هو إفتراض الوعد الصادر عن المدعى عليه بالوفاء

اضاً ضمنياً. وقد أقامت المحاكم الأنكليزية ومنذ مطلع القرن السابع عشر شبه العقد على إفتر   ،حقه
السالفة الذكر. وعن طريق    (Indebitatus assumpsit)  فكرة إسترداد دين الوعد أو التعهد أساس  

  فقد وسعت من نطاق تطبيق   ،تبنيها لفكرة العقد الضمني كأساس قانوني لشبه العقد في هذه القضية
وسيلة مناسبة للمحاكم    فكرة إسترداد دين الوعد أو التعهد . إذ وفرت  (28)  (Assumpsit) فكرة التعهد  

تترتب على الإخلال به المسؤولية العقدية    ،لإقامة الإلتزام برد غير المستحق على أساس تعاقدي
(Contractual Liability)29(. وتتلخص وقائع(    قضيةMoses)(   بتخلف المدعى عليه السيد

(Moses)   السيد المدعي  عن الوفاء بمديونيته تجاه  (Macferlan)   ًوالبالغة ستة وعشرين جنيها، 
لم يتم الوفاء بقيمته. وقد تم التوصل إلى تسوية    (promissory note)والمترتبة على سند أذني  

(Settlement)    عن طريق التحكيم تقضي بقيام السيد(Moses)   ًثم تظهير    ،بدفع عشرين جنيها
والذي طمأن   (Macferlan)بالمبلغ المتبقي للسيد    (Promissory Notes)أربعة سندات أذنية  

  وأنه لن يسعى إلى إستحصال قيمة السندات منه   ،بأن التظهير لن يستعمل ضده  (Moses)  السيد 
عن   (Moses)وقد أبرما في ضوء ذلك إتفاقاً ينص على عدم مسؤولية السيد  .عن طريق القضاء

السيد  قاضى  فقد  الإتفاق  هذا  الرغم من  وعلى  أنه  إلا  السندات.  أمام محكمة   (Moses)  مبلغ 
وقد    ،بوصفه مظهراً للسندات   (Court of Conscience)الإنصاف أو العدالة المطلقة )الضمير(  

ن الطرفين أمام المحكمة كدليل أثبات لأعفاء موكله  العقد المبرم بي  (Moses)أبرز محامي السيد  
بإلزام   بدفع المبلغ    (Moses)السيد  من المسؤولية. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدليل وقضت 

   (Moses)ثم أقام السيد ير السندات.  المتبقي البالغ ستة جنيهات على أساس مسؤوليته عن تظه
بالملك   الخاصة  المحكمة  أمام  مقابلة  الستة    (King's bench Court)دعوى  مبلغ  لإسترداد 
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 Agreement not to)فإستخلصت وجود إتفاق ضمني بين الطرفين بعدم المقاضاة    ،جنيهات 

sue)  وجاء في حكمها بأنه طالما كان المدعي السيد .(Macferlan)    قد تنازل عن حقه في إقامة
ويتبين من    إسترداد الستة جنيهات.  (Moses)فإنه يحق للسيد    ،يالدعوى بمقتضى إتفاق ضمن

في الإسترداد على أساس فكرة  (Moses) بأن المحكمة بنت حق الحكم الصادر في هذه القضية 
في حكم المحكمة بأن الالتزام الذي ترتب   (Mansfield)الإتفاق الضمني. وذكر القاضي اللورد  

 ،(Implied Promise)على عاتق المدعى عليه برد غير المستحق أساسه فكرة الوعد الضمني  
ررت قواعد العدالة الطبيعية  إلا إذا ب  ،إسترداد دين الوعد أو التعهد لا يمكن إقامتها  دعوى  وأن  

أما في المرحلة الثانية   إسترداد المبالغ المدفوعة. (Natural Justice and Equity)والإنصاف 
إلى عد شبه العقد مصدراً مستقلًا من مصادر    ،وكما أشرنا سابقاً   ،فقد ذهب القضاء الانكليزي 

ولا يستند   ،(Law of Restitution)الإلتزام يقوم على أساس النظام القانوني لرد غير المستحق  
. وهذا المصدر الجديد من مصادر الإلتزام لا يمت بصلة  (30) ويعرف بالإثراء دون سبب   ،على العقد 

. على الرغم من أن أصله التاريخي يرجع إلى فكرة  (The Law of Contract)إلى قانون العقد  
  )(Action for Breach of Contract. ولا يمكن إقامة دعوى الإخلال بالعقد  (31) العقد الضمني

لعدم وجود عقد   ،لعدم وجود إخلال بالعقد   ،للحصول على المعالجات المقررة للإثراء دون سبب 
والمدفوع دون حق على    ،أما بالنسبة إلى الأساس القانوني للكسب دون سبب عموماً .  (32)أصلاً 

كأبرز تطبيق من تطبيقاته في القانون المدني العراقي. فإنه لا يتبع الفضالة أو    ،وجه الخصوص 
بل يعد مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام يقوم على أساس   ،العمل غير المشروع أو تحمل التبعة

قواعد العدالة التي تقضي بإلزام من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع برد قيمة ما أثراه  
إذ تقضي قواعد العدالة أيضاً    ،. أسوة بمن ألحق ضرراً بغيره(33)د ما إفتقر به ذلك الغيروفي حدو 

 بإلزامه بتعويض المضرور عن الضرر المترتب على عمله غير المشروع.   

 المبحث الثاني 
 حالات شبه العقد في القانون الانكليزي 

The Situations of the Quasi-contract in the English Laws 
على الرغم من أن الإتجاه الراجح في القضاء والفقه الإنكليزيين يرى بأن شبه العقد هو   

وليس عقداً ضمنياً كما هو الحال بالنسبة إلى الإتجاه القديم.    ،مصدر مستقل من مصادر الإلتزام
أو تخلفه جزئياً يلعب دوراً كبيراً في تحديد    (Consideration)فإن إنعدام مقابل الإلتزام بالوعد  

حالات شبه العقد في القانون الإنكليزي. وعلى هذا الأساس فقد حددت السوابق القضائية للمحاكم  
حالة الإنعدام  الإنكليزية ثلاث حالات لظهور النظام القانوني لشبه العقد على أرض الواقع وهي  

والتي يكون الإنعدام فيها    ،(Total failure of Consideration)الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد  
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الجزئي  تخلفه  وحالة  التخلف    ، (Partial failure of Consideration)إبتداءً.  تحول  وحالة 
 Converting a Partial failure into total) الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعد إلى إنعدام كلي  

failure of Consideration)ون الإنعدام فيها إنتهاءً. وسوف نبحث في هذه الحالات . والتي يك
 :  الثلاثة وكما يأتي

 المطلب الأول 
 حالة الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد 

The state of total absence of the consideration for fulfilling 
the promise 

في هذه الحالة يمكن لأحد الطرفين إسترداد مادفعه مقدماً من مبالغ على أساس عدم قيام  
التعاقدية   التزاماته  بتنفيذ  تقديم    ،(Contractual Obligations)الطرف الآخر  أخفاقه في  أي 

لإلت مقابلًا  يتطلب  الطرفين  أحد  به  يلتزم  الذي  الإلتزام  كلياً. لأن محل  بالوعد  الإلتزام  زام  مقابل 
. مما ترتب عليه عدم حصول الأول على ما تم الإتفاق عليه في العقد مع قيامه  (34)الطرف الآخر

المستحق   غير  رد  أن  الإنكليزي  القانون  في  السائد  العام  فالمبدأ  كاملًا.  تنفيذاً  التزامه  بتنفيذ 
(Restitution)   ًوذلك إذا  (35) بالوعد إلا إذا ثبت الإنعدام الكامل لمقابل الإلتزام    ،لا يكون ممكنا .

ولم يحصل على مقابل ذلك.     ،قدم أحد الطرفين منفعة معينة بمقتضى العقد إلى الطرف الآخر
وكان أحد الطرفين قد  (Frustration)فعلى سبيل المثال إذا ما إستحال تنفيذ العقد بسبب أجنبي 

فإن بإمكانه إسترداده إذا ما تبين إنعدام مقابل الإلتزام الذي  ،نفذ التزامه التعاقدي ودفع مبلغاً معيناً 
وتعد قضية   كلياً.  إنعداماً  بتقديمه  الآخر  الطرف   Fibrosa Spolka v Fairbairn)يلتزم 

1943 AC 32)    الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام أفضل مثال على حالة شبه العقد المترتبة على
در فيها وضع الأساس القانوني الجديد الذي عد بمقتضاه شبه  فضلًا عن أن الحكم الصا  ،بالوعد 

وليس كعقد ضمني لإنعدام ركن من أركانه وهو مقابل    ،العقد كمصدر جديد من مصادر الالتزام
باتفاق شركة انكليزية متخصصة بصناعة مكائن    )36(الالتزام. يسمح . وتتلخص وقائع هذه القضية

تموز من    12بمقتضى عقد أبرم في    ،بولندية على بيعها بعض المكائنالغزل والنسيج مع شركة  
كما تم الاتفاق على أن تقوم الشركة   ،على أن يتم تسليم المكائن بعد أربعة أشهر  ،   1939عام  

ثم تقوم بدفع المبلغ   ،جنيهاً وقت انعقاد العقد    -1600-قدره    (Deposit)البولندية بدفع عربون  
وبالفعل فقد قامت الشركة البولندية بدفع مبلغ   ،جنيهاً وقت تسليم المكائن-3200- المتبقي والبالغ  

فغزت    ،ندلعت الحرب إ  ،وقبل تسليم المكائن  ،1939العربون. إلا أنه وفي الأول من أيلول من عام  
لمانيا. وعدت الإقليم  اطانيا الحرب على  وفي الثالث من أيلول أعلنت بري  ،القوات الألمانية بولندا  
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وعدتها   ،أية علاقات تجارية معه  ةوحظرت على الشركات البريطانية أقام  ،معادياً   البولندي إقليماً 
عدم المشروعية اللاحق على  على أساس    ،أمراً غير مشروع. فقضت المحكمة باستحالة تنفيذ العقد 

وأعطى الحق   ، على هذا الحكم  مجلس اللورداتق  وصاد .  (Supervening illegality)إبرام العقد 
الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام  للشركة البولندية باسترداد مبلغ العربون الذي قامت بدفعه. على أساس  

  إلا أن تنفيذ العقد لم يتم.   ،.لأن دفع مبلغ العربون كان في مقابل ضمان البدء بتنفيذ العقد بالوعد  
ولم تحصل الشركة البولندية المشترية على أية منافع من العقد الذي إستحال تنفيذه. وأن الشركة  

إذا ما إحتفظت بمبلغ العربون. إلا    ،البائعة تكون قد أثرت دون سبب على حساب الشركة المشترية
عدلت بمقتضاه معيار إنعدام مقابل   ،للاحقةأن المحاكم الإنكليزية تبنت إتجاهاً آخر في قضاياها ا

لما هو متفق    (Promisee)والذي صار لا يعتمد على تسلم أو عدم تسلم الموعود له    ،الإلتزام
الواعد   إذا كان  العقد. ولكن على ما  نفذ اي جزء من العقد   (Promisor)عليه في  والذي    ،قد 

امل لمقابل الإلتزام بالوعد لا يتحقق لمجرد إستحق على أساسه الحصول على المقابل. فالإنعدام الك
ولكن ينبغي عليه أن يثبت أن الواعد لم    ،عدم حصول الموعود له على أي شيء بمقتضى العقد 

. وقد تبنت المحكمة هذا المعيار في قضية  (37)ينفذ أياً من التزاماته التعاقدية بمقتضى ذلك العقد 
(Stocznia Gdanska SA v Latvian Shipping Co 1998.1WLR574.HL  والتي  )

وقائعها السفن    )38(تتلخص  بناء  )  (Shipyard)بقيام حوض  (  Stocznia Gdanskaالبولندي 
. وقد  (Latvia)  التابعة لدولة  (Lacto)بإبرام عقد لتصميم وبناء وبيع سفينة إلى المشترين شركة  

بمقتضى العقد. إلا أن    (Consideration)مثل تصميم السفينة وبناءها جزءاً من مقابل الإلتزام  
لاحقاً وقبل إنتقال   (Rescission)( قامت بفسخ العقد  Stocznia Gdanskaالشركة المصنعة )

والذين قاضوا الشركة البائعة وطالبوا بإسترداد المبالغ المدفوعة على    ،ملكية السفن إلى المشترين
وساندتها    ،ن الشركة المصنعة دفعت هذه المطالبة. إلا أالإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد أساس  

الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد المحكمة في ذلك. وجاء في حكمها بأن المعيار الجديد لتحديد  
ما إذا كان الموعود له )المشتري( قد تسلم ما هو متفق عليه في العقد. ولكن على  لا يعتمد على  

والذي إستحق على أساسه الحصول على    ،نفذ أي جزء من العقد   ما إذا كان الواعد )البائع( قد 
 Restitutionary)المقابل. وجدير بالذكر فإنه ينبغي على المدعي إقامة دعوى رد غير المستحق  

Claim)   لأنه لا يتعين عليه في الأولى سوى إثبات عدم تسلمه شيئاً في    ،وليس دعوى التعويض
مقابل ما دفعه للمدعى عليه المثري. أما في دعوى التعويض فإنه ينبغي عليه إثبات وجود عقد 

. وتشبه هذه الحالة أحد تطبيقات المدفوع  (39)صحيح والإخلال بالعقد وتحقق الضرر نتيجة الإخلال
أو    ،إذا كان الدفع قد تم على أساس عقد ثم أبطل ذلك العقد   ،ي العراقيدون حق في القانون المدن

تنفيذ العقد  نتيجة  تنفيذه. وترتب على ذلك إستحالة رد أحد المتعاقدين ما أفاد به  قبل   ،إستحال 
لأن   ،إذا كان الرد مستحيلاً   ،بطلانه أو إستحالة تنفيذه. فإنه يلتزم بأداء معادل إلى الطرف الآخر
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( 138. وهو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة )(40)وجوب إعادة كل شيء الى أصله  الأصل هو
  ،) إذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والتي نصت على أنه    ،منه

 .   فإذا كان هذا مستحيلًا جاز الحكم بتعويض معادل(

 المطلب الثاني 
 الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعدحالة التخلف 

The case of partial failure to fulfill the promise 

أما في هذه الحالة فإن المبدأ العام السائد في القانون الإنكليزي هو عدم إمكانية إسترداد  
لواعد إذا كان قد تسلم جزءاً من مقابل الإلتزام بالوعد من ا  ، ما دفعه مقدماً   (Promisee)الموعود له  

أو تقديم جزء من    ،م جزء من البضاعة التي جرى توريدها. كتسل(41)بمقتضى العقد المبرم بينهما 
الخدمة المتفق عليها. فالتنفيذ الجزئي للعقد يوجب رد الزيادة المدفوعة التي لم يأخذ الدافع ما يقابلها. 

الصادر في قضية   المحكمة في حكمها  تبنته  ما  تتلخص    (Hunt v. Silk 1804)وهو  والتي 
لإنتفاع من العقار المأجور  با  (Tennant)بإبرام عقد إيجار نص على تمتع المستأجر    )42(وقائعها

إلا أن مالك العقار باشر بإجراء ترميمات على العقار. على أن    ،مباشرة من وقت سريان العقد 
يسري عقد الإيجار بعد مرور عشرة أيام من تاريخ البدء بالترميمات. ويقوم المستأجر بدفع مبلغ  

لمستأجر بالإنتفاع من العقار المأجور  عشرة جنيهات  عند الإنتهاء من الترميمات. وبالفعل فقد بدأ ا
وفي تمكين المستأجر من    ،إلا أن المالك أخفق في القيام بالترميمات   ،ودفع المبلغ كما هو مقرر

الإنتفاع بالمأجور خلال المدة المتفق عليها والبالغة عشرة أيام. فإنتظر المستأجر بضعة أيام أخرى  
إلا أن المحكمة   ،ى مطالباً بالجنيهات العشرة التي دفعهاثم أخلى الماجور. وأقام الدعو   ،دون نتيجة

رفضت طلبه وجاء في حكمها بأنه إذا ما حصل أحد الطرفين على المنفعة المنصوص عليها في  
حتى وإن كان ذلك على نحو جزئي. وهو ما تمثل بحيازة العقار المأجور لبضعة أيام في    ،العقد 

الحالة يك  ،هذه  لا  المقابل  إنعدام  الإسترداد فإن  معه  يستحيل  مما  الحالة.  هذه  مثل  في  كلياً  ون 
(Restitution)  ويتبين من هذا الحكم بأن المحكمة الإنكليزية طبقت القاعدة الصارمة .(Strict 

rule)  التي تقضي بأن الشخص الذي يحصل على جزء من المنفعة المتفق عليها بمقتضى العقد ، 
فإنه ليس بإمكانه إسترداد المبلغ الذي دفعه إستناداً على شبه العقد. إلا أن جانباً من الفقه الإنكليزي  

يمة المنفعة  حتى وإن كانت ق  ،ينتقد هذا الحكم لأنه يحول دون إمكانية المطالبة بالمبالغ المدفوعة
. كما سار القضاء الإنكليزي على  (43) أي أنها تافهة من الناحية العملية  ،لا تتماثل مع تلك المبالغ

والتي    (Whincup v. Hughes 1871.LR.6.CP.78)نفس المبدأ في الحكم الصادر في قضية  
ساع إلى  جنيهاً  وعشرين  أربعة  قدره  نقدي  مبلغ  بدفع  المدعي  بقيام  وقائعها  اتي  تتلخص 
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(Watchmaker)    في مقابل تعليم إبنه تلك المهنة وتدريبه عليها لمدة ستة أعوام. إلا أنه وبعد
فقضت المحكمة بعدم إمكانية إسترداد المدعي للمبلغ الذي دفعه.    ،مرور عام واحد توفي الساعاتي

كلياً  إنعداماً  ينعدم  لم  الإلتزام  مقابل  ال  ،لأن  تعليم  عقد  عن  جزئياً  تخلف  مهنة  ولكنه 
(Apprenticeship) (44)  تشريع إصلاح النظام القانوني  . إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من

لعام   التنفيذ  المستحيلة   The law reform (frustrated contracts) Act)   1943للعقود 

وقضت بإمكانية إسترداد المبالغ المدفوعة مقدماً بمقتضى    ،أوردت إستثناءً بارزاً لهذا المبدأ  (1943
 ، حتى وإن كان مقابل الإلتزام بالوعد قد تخلف عن العقد تخلفاً جزئياً   ،عقد إستحال تنفيذه لاحقاً 

لعدم إمكانية المطالبة    ،وذلك لأن الدافع لا يمكنه في مثل هذه الحالة الحصول على أية تعويضات 
ينبغي إسترداد جميع المبالغ المدفوعة أو    (46). إذ نصت (45) عقد بها لإستحالة تنفيذ ال على أنه ) 

قبل سريان مدة إبراء الأطراف من التزاماتها    ، المستحقة الدفع من أي طرف حصل عليها تنفيذاً للعقد 
إذا كان قد تسلمها   ،) والمشار اليها في هذا القانون بمدة الإبراء( وذلك في حالة المبالغ المدفوعة

الدفع المستحقة  المبالغ  حالة  وفي  دفعها.  الذي  الطرف  لمصلحة  إستعمالها  ينبغي    ،لغرض  فإنه 
التوقف عن دفعها. شريطة سماح المحكمة للطرف الذي دفعت له أو كانت واجبة الدفع الإحتفاظ  

أو إسترداد   ،يذ العقد أو كانت قد أنفقت لغرض تنف   ،إذا ما أنفق نفقات قبل سريان تلك المدة  ،بها
إذا ما عدت المحكمة أن القيام بذلك يرتبط بالظروف    ،جميع المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع

الملابسة للقضية. على أن لا تتجاوز قيمة المبالغ التي جرى إنفاقها(. أما الإستثناء الثاني فقد تمثل  
الت  أيضا    (Restitution)الإسترداد  بإمكانية   حالة  المعيب  في  أو  الجزئي   Partial or) نفيذ 

defective performance)،    وذلك عندما تتجه إرادة أحد الطرفين إلى رد ما حصل عليه من
. إلا أن مثل هذا الرد لا يكون ممكناً إذا إنعدام كلي لمقابل الإلتزام بالوعد منافع. مما يترتب عليه  

غير ملائمة قام بها أحد    (Haircut)كتسريحة شعر    ،إستردادهاحالت طبيعة المنفعة دون إمكانية  
إنعدام  فإن ذلك سيترتب عليه    ،. فإذا ما جرى إسترداد محل العقد ثم إستعادته مرة أخرى (47) الحلاقين

على أية    (Injured party). ولا سيما إذا لم يحصل الطرف المتضرر  كلي لمقابل الإلتزام بالوعد 
عمال الشيء محل العقد. أما مجرد تجربة الشيء فإنها لا ترقى إلى مستوى  منافع من العقد. كإست

 المنفعة. في الوقت الذي يحول فيه إستعمال الشيء دون الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد.  
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 المطلب الثالث 
 حالة تحول التخلف الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعد إلى إنعدام كلي 

A situation where the partial failure of the consideration for 
fulfilling the promise turns into a complete absence 

قد يكون ممكناً في بعض الأحيان تحول التخلف الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعد إلى إنعدام  
ن   ،كلي التي حصل عليها  المنافع  بإعادة  له  الموعود  قام  الجزئي  إذا ما  التنفيذ   Partial)تيجة 

Performance)    للعقد. وذلك في حالة تمتعه بالحق في فسخ العقد(Rescission)،   إذا ما جرى
إلا أنه لا يتصور    ،تنفيذه تنفيذاً جزئياً أو معيباً. إلا أنه إذا كان هذا الأمر يصح في العقود الفورية

في العقود المستمرة التنفيذ. إن من أهم النتائج المترتبة على فسخ العقد في مثل هذه الحالة هي  
. كما يعد الفسخ  (48) (Total failure of Consideration)الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد  

طرفين إلى الوضع الذي كانا  تتمثل بإعادة ال  (Equitable remedy)جزاءً أو معالجة إنصافية  
ويمكن للموعود له فسخ العقد إذا ما جرى .   contractual position)-(Pre (49)عليه قبل التعاقد  

والذي لم يتم إكتشافه إلا بعد   (Breach of condition)الشروط المدرجة في العقد  الإخلال بأحد  
أو شرطاً    (Term of a contract)وقد يكون الشرط بنداً من بنود العقد    تسليم الشيء محل العقد.

. وعلى هذا (Condition implied by statute)مفترضاً إفتراضاً ضمنياً عن طريق التشريع  
  (Catalogue of items)الأساس إذا ما قام المشتري بدفع الثمن مقدماً وفقاً لقائمة المفردات  

تبين عند التسليم بأن الشيء محل العقد لا يطابق المواصفات المذكورة في  ثم    ،الجاري التعامل بها
القائمة. ففي مثل هذه الحالة يكون بإستطاعته ممارسة حقه في فسخ العقد بمقتضى المادة الثالثة  

وإسترداد ما دفعه    ،(Sale of Goods Act 1979)  1979عشرة من تشريع بيع البضائع لعام  
عدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد. ويترتب على الفسخ إعادة الحالة إلى ما من ثمن على أساس الإن
. وقد أخذت المحكمة الإنكليزية بمبدأ  (50) (Restitutio in integrum)كانت عليه قبل التعاقد  

كلي إنعدام  إلى  بالوعد  الإلتزام  لمقابل  الجزئي  التخلف  قضية    تحول  في  الصادر  حكمها  في 
Divall 1923.2KB.500)(Rowland v.    التي تتلخص وقائعهاو)بشراء المدعي لسيارة من    )51

  ، قبل أن يكتشف بأن المدعى عليه ليس بمالك السيارة ،المدعى عليه وإستعمالها لمدة أربعة أشهر
وليس من حقه بيعها. فاقام الدعوى مطالباً بإسترداد الثمن وقضت له المحكمة بذلك. وردت الدفوع  

نتيجة    ،ها المدعى عليه على أساس حصول المدعي على مقابل جزئي لإلتزامه بالوعد التي تمسك ب
إستعماله السيارة لمدة أربعة اشهر. وجاء في حكمها بأن من حق المدعي المطالبة بفسخ العقد  

بالوعد  الإلتزام  لمقابل  الكلي  الإنعدام  أساس  اللورد  (52) على  القاضي  في حكم    (Atkin). وذكر 
المحكمة بأن هذا الإنعدام الكلي كان نتيجة عدم حصول المشتري على أي جزء من المنفعة التي  
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  ، من أجلها قام بدفع الثمن. فقد دفع الثمن من أجل الحصول على ملكية السيارة ولم يحصل عليها
عها. ويرى  وهو ما يبرر حقه في فسخ العقد. كما أن إستعمال السيارة لا يمت بأية صلة بعقد بي

تحول التخلف بأن الحكم الصادر في هذه القضية يجسد وبوضوح    (53)جانب من الفقه الإنكليزي 
. لأن المحكمة لم تأخذ بنظر الإعتبار ما حصل عليه  الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعد إلى إنعدام كلي

الإلتزام بالوعد.   وقضت بفسخ العقد لمصلحته على أساس الإنعدام الكلي لمقابل  ،المدعي من مقابل
كما يعد الحكم الصادر في هذه القضية تخفيفاً لصرامة القاعدة التي تضمنتها السابقة القضائية  

السالفة الذكر. كما حذت المحكمة   (Hunt v. Silk)التي تمخض عنها الحكم الصادر في قضية  
القضائية   السابقة  حذو  الصادر    (Rowland v. Divall)الإنكليزية  حكمها  قضية في  في 

(Butterworth v. Kingsway Motors Ltd 1954.1WLR.1286)   تتلخص والتي 
للبيع    )54(وقائعها ساتر  إيجار  إتفاق  بمقتضى  سيارة  بشراء  شخص  Purchase -(Hireبقيام 

agreement)     ولم تنتقل إليه ملكيتها(Title)،    لأنه قام ببيعها قبل الوفاء بجميع الأقساط. ثم
( جنيهاً. وقام  1275جرى بيعها في بيوع متعاقبة قبل أن يبيعها المدعى عليه إلى المدعي بمبلغ ) 

  (Finance company)قبل أن تخبره شركة التمويل    ،الأخير بإستعمالها لمدة إثني عشر شهراً 
إذا ما دفع القسط الأخير البالغ    ،إمكانها نقل الملكية إليهإلا أن ب  ،بأن ملكية السيارة تعود إليها 

( جنيهاً. وبخلاف ذلك فإنه ينبغي عليه إعادة السيارة إلى الشركة. فأقام المدعي الدعوى  175)
على الرغم من أن ثمن السيارة وقت المطالبة   ،( جنيهاً 1275وطالب بإسترداد المبلغ الذي قدره )

بسبب الكساد الذي أصاب سوق السيارا المستعملة    ،( جنيه800ى )القضائية لم يكن يساوي سو 
(Slump in the secondhand car market)  فقضت المحكمة في حكمها بالسماح للمدعي .

به يطالب  الذي  المبلغ  كامل  عشر    ،بإسترداد  إثني  لمدة  للسيارة  إستعماله  من  الرغم  على 
  شهراً.           

 المبحث الثالث 
على شبه العقد في القانون الانكليزي ومقارنتها   المترتبةالقانونية ثار الآ       

 بالمدفوع دون حق في القانون المدني العراقي
The legal Effects Arising from the Quasi-contract in the 
English law compared with unjustly paid in the Iraqi civil 

law       

شبه العقد في القانون الإنكليزي ثلاثة آثار مهمة هي: رد غير المستحق  تترتب على       
وإسترداد المبالغ المدفوعة على أساس الغلط. وسوف نبحث   ،وتعويض المدعي بالقدر الذي يستحقه
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المدني   ،في هذه الأثار القانون  المدفوع دون حق في  آثار تترتب على  يقابلها من  بما  ونقارنها 
 :   العراقي وكما يأتي

 المطلب الأول 
 رد غير المستحق   

Undue response 

   (Remedy)المعالجة أو الجزاء    (Restitution)يعد النظام القانوني لرد غير المستحق  
. ويطبق القضاء الإنكليزي هذا النظام عندما  (Unjust Enrichment)الملائم للإثراء دون سبب  

في مقابل عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.    ،بمقتضى العقد يقوم أحد الطرفين بدفع مبالغ نقدية  
إذا لم يتعرض لأية أضرار   ،فيمكن للدافع المطالبة بإسترداد ما دفعه وعدم المطالبة بالتعويضات 
. وعلى هذا الأساس فإن  (55) من دفع غير المستحق وعدم تنفيذ الطرف الآخر للإلتزاماته التعاقدية

  ، (Breach of contract)رد غير المستحق لا يعد جزاءً يترتب على الإخلال بالإلتزامات التعاقدية  
أو قيمة المنافع    ،بإعادة المبالغ المدفوعة  ،ولكنه الجزاء المتاح لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

وتنتهي تبعاً    ،قد أو يختفي من الوجود التي جرى تقديمها. ولا سيما في ظل ظروف يزول فيها الع
لذلك الإلتزامات التعاقدية الناشئة عنه. ويمكن التمييز بوضوح بين الجزاءات أو المعالجات العقدية 

(Contract remedies)    وبين رد غير المستحق(Restitution)    فرد غير المستحق لايظهر .
ويتحقق ذلك بأحدى الطرق الآتية: الأولى هي عدم إنعقاد العقد   .أو يختفي  إلا حينما يزول العقد 

أو لغياب مقابل الإلتزام بالوعد.    (Uncertainty)أو عدم اليقين    ،إما لإنعدام التراضي   ،أصلاً 
. فيتم اللجوء إلى رد غير  (illegality)والثانية فسخ العقد. والثالثة بطلان العقد لعدم مشروعيته  

وقدم منفعة للطرف الآخر تنفيذاً لعقد ما. ثم يتبين عدم   ،ذ أحد الطرفين التزامهالمستحق إذا ما نف
إنعقاد ذلك العقد. ففي هذه الحالة يكون الطرف الثاني قد حصل على منفعة من الأول دون أن  
يقدم من جانبه ما يقابلها. فيكون من غير المنصف السماح له بالإحتفاظ بها. أما إذا كان الأول 

 ،فإن بإمكانه المطالبة برد غير المستحق في هذه الحالة  ،بعض التكاليف في تقديمها للثاني  قد أنفق
بالتعويض  بالقدر الذي يستحقه المدعي المفتقر  ،فضلًا عن المطالبة  يقدر  ويخضع لما    ، والذي 
والذي سوف نسلط عليه الضوء في المطلب   (Quantum meruit)يعرف بمبدأ الإستحقاق الكمي  

ويخضع رد غير المستحق لمبدأ الإستحقاق الكمي والذي يسمح بمقتضاه للطرف المتضرر    القادم.
   .   (56)إسترداد المبالغ التي دفعها والمطالبة بقيمة المنافع أو الخدمات التي قدمها

المستحق العراقي من مسألة رد غير  المدني  القانون  إلى موقف  بالنسبة  توافر   ،أما  فإن 
وذلك بمقتضى   ،(57)شرطي تحقق المدفوع دون حق السالفي الذكر يلزم من تسلم الشيء أن يرده
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( من القانون المدني العراقي السالفة الذكر. وهو ما أخذت به محكمة  233الفقرة الأولى من المادة ) 
بأنه ) لدى التدقيق والمداولة من قبل هذه المحكمة    (58) إذ جاء في أحد أحكامها  ،تمييز العراق أيضاً 

للقانون حيث قد ثبت عدم وجود  المنعقدة بهيئتها العامة تبين أن الحكم المميز صحيح وموافق 
الملك المستوفى عنه المبلغ موضوع الدعوى كضريبة عليه...وحيث أن إستلام الجهة المالية المبلغ  

وجود ملك للميز عليهم بهذا التسلسل والمحل. فيكون من  موضوع البحث كان بغير وجه حق لعدم  
لذلك جاء الحكم المميز القاضي بإلزام وزارة المالية    ،حقهم الإدعاء بإسترداده من الجهة المذكورة

بتسليمها إلى المدعين صحيحاً ومستنداً إلى سبب قانوني فقرر بالإتفاق تصديقه(. وجاء في حكم  
ن الوصل التحريري المبرز أن المدعى عليه أقر بتسلمه المبلغ المدعى  لها بأنه ) تبين م    (59)آخر

ولكنه دفع أن مبلغ هذا الوصل هو   ،به البالغ مائتي ألف دينار مقابل إخلائه الدار المشار إليها
تعويض عن قيامه بإكمال النواقص والأضرار التي كانت موجودة في الدار. وقد عجز عن إثبات  

مح فمنحته  الدفع  في  هذا  المبينة  بالصيغة  اليمين  المدعي  تحليف خصمه  حق  الإستئناف  كمة 
وبناءً على ذلك يكون   ،ولكنه صرف النظر عنها في الجلسة التالية  ،محضر الجلسة. فطلبها وكيله

قد تحقق لدى المحكمة أن المبلغ المدعى به الذي قبضه المدعى عليه هو عن إخلائه الدار وليس  
ومخالفاً   ،كون قبض هذا المبلغ كسباً دون سبب ومدفوع دون وجه حقعن سبب آخر. وبالتالي ي

القانون  المميز    ،لأحكام   ( المستأنف  المدعى عليه  به على  الرجوع  )المميز(  المدعي  ومن حق 
( من القانون المدني. وعليه يصبح الحكم الإستئنافي المميز  233/1عليه( تمشياً مع حكم المادة )

الثانية من هذه  بما قضى به غير صحيح ومخ الفقرة  القانون فقرر نقضه(. إلا أن  الف لأحكام 
إذ نصت   ،وأثر ذلك على ما يلزم رده  ،المادة فرقت بين ما إذا كان المدفوع له حسن النية أم سيئها

و بعده فانه يلزم ايضاً برد كل أذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم  على أنه ) إ
و من  أن تسلم غير المستحق  أان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم  و كأما استفاده  
ن يستفيده  أو كان يستطيع  أوفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد    ،صبح فيه سيء النيةأاليوم الذي  

و ضاع ولو  أذا هلك الشيء إن صار سيء النية أويلزمه الضمان من وقت  ،من يوم رفع الدعوى 
أي أنه يعتقد وقت التسلم   ،ويتبين من هذا النص بأن المدفوع له إذا كان حسن النية(.  بغير تعد منه

فإنه يلتزم برد ما تسلمه إذا كان المدفوع نقوداً أو أشياء مثلية    ،بأن ما تسلمه من مدفوع مستحق له
لتزم المدفوع  . كما لا ي(61) . ولا يتأثر رد النقود والمثليات بإرتفاع أسعارها أو إنخفاضها(60) أو قيمية 

إذا هلك   ،له برد فوائد النقود لأنه يتملكها بالقبض. وفي جميع الأحوال فإن التزامه بالرد ينقضي
سواء أكان نقوداً أم شيئاً مثلياً أم قيمياً. كما لا يلتزم بالضمان لأن يده يد    ،(62) المدفوع بقوة قاهرة

نيته  لحسن  بالقبض  إياها  لتملكه  الشيء  ثمار  برد  يلتزم  ولا  نيته.  حسن  بسبب  أما  (63) أمانة   .
فينبغي    ،بخصوص حق المدفوع له الحسن النية في إسترداد ما أنفقه من نفقات على الشيء المدفوع

والنافعة فيحق له    ،بين ثلاثة أنواع من النفقات: الضرورية منها ويكون من حقه إستردادها  التمييز
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أما إذا كانت قيمة الشيء أقل من قيمة   ،إستردادها إذا كانت قيمة الشيء أكثر من قيمة ما أنفقه 
النفقات    ما أنفقه. فيحق له في هذه الحالة تملك الشيء بثمن مثله. وعلى الرغم من أنه لا يسترد من

وإعادة حالة الشيء إلى ماكانت عليه قبل   ،إلا أن من حقه نزع ما إستحدثه منها  ،الكمالية شيئاً 
. أما إذا كان المدفوع (65) ما لم يطلب المالك إستبقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع  ،(64) إنفاقها

فإنه يلزم برد ما تسلم إذا كان   أي أنه يعلم وقت تسلمه المدفوع بأنه لا حق له فيه. ،له سيء النية
حتى    ،المدفوع لا يزال قائماً. سواء أكان نقوداً أم شيئاً مثلياً ام قيمياً. وإذا هلك الشيء لزمه الضمان

لأن يد المدفوع له السيء النية هي دائماً يد ضمان. كما يتأثر رد غير    ،وإن كان الهلاك بقوة قاهرة
ضها إذا كان المدفوع نقوداً أو أشياء مثلية. ويلتزم المدفوع له المستحق بإرتفاع الأسعار أو إنخفا 

أو من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية. كما    ،برد الفوائد القانونية لتلك النقود من وقت تسلمها
يلتزم برد ثمار الشيء التي حصل عليها أو كان بإستطاعته أن يحصل عليها. أما النفقات فيسري 

طبق على المدفوع له الحسن النية. إلا أن المشرع العراقي خرج على القاعدة  عليها نفس الحكم الم
إذ لم    ،العامة القاضية بعدم تأثير أهلية المثري على إلتزامه بالرد إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية

( والتي نصت على أنه ) إذا 234وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة )  ،يلزمه إلا برد ما كسب 
حتى ولو    ،ن من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الأهلية فلا يكون ملزماً إلا برد ما كسب كا

كان سيء النية(. فالمدفوع له إذا كان ناقص الأهلية فإنه لا يلتزم إلا برد قيمة المنفعة التي إستفاد  
إنه لا  ف  ،منها من الشيء حتى لو كان سيء النية. أما إذا لم ينتفع من الشيء المدفوع دون حق

فإن الفقرة الثانية من هذه    ،. وكذلك الحال إذا ما أبطل عقد ناقص الأهلية(66) يلتزم برد أي شيء
المادة لم تلزمه إلا برد ما كسب بسبب تنفيذ العقد. إذ نصت على أنه ) وكذلك إذا أبطل عقد  

هلية أن يسترد ما ناقص الأهلية فلا يرد إلا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد(. فإذا كان يمكن لناقص الأ
فإن العاقد الآخر لا يسترد من ناقص الأهلية إلا ما عاد على الأخير من منفعة بسبب تنفيذ  ،دفع

فلا يلومن إلا    ،. وذلك لأن الدافع هو منزلة المضيع لماله بالدفع لمن ليس أهلًا لحفظه(67)العقد 
. فإذا بدد ما دفع إليه فيما  (68)لعقد نفسه. ولا يضمن ناقص الأهلية أكثر مما إنتفع به بسبب تنفيذ ا

. كما أجاز المشرع العراقي للدافع (69)أو أنفقه على ملذاته فلا يلتزم برد شيء  ،لايعود عليه بالنفع
وقام بالوفاء ظاناً حلول أجل    ،إذا كان مديناً للمدفوع له بدين لم يحل أجله  ،أن يسترد ما دفعه

والتي نصت   ،( من القانون المدني العراقي235. وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ) (70) الدين
على أنه ) إذا وفى المدين إلتزاماً لم يحل أجله ظاناً أنه حل فله إسترداد ما دفع(. إلا أن الفقرة  

شريطة أن   ،على رد ما إنتفع به من الوفاء المعجل  الثانية من هذه المادة أجازت للدائن أن يقتصر
لا يزيد على ما أصاب المدين من ضرر. كما الزمت الدائن بأن يرد للمدين الفائدة بالسعر القانوني  

إذ نصت على أنه    ،(71) أو الإتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل إذا كان الدين مبلغاً من النقود 
ستفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من  إيجوز للدائن ان يقتصر على رد ما  )  
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ن يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني أجله نقوداً الزم الدائن  ألتزام الذي لم يحل  ضرر فإذا كان الإ
 (.   جلو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأأ

 المطلب الثاني 
 تعويض المدعي بالقدر الذي يستحقه  

Compensate the plaintiff to the extent that he is entitled to 

الكمي   الإستحقاق  لمبدأ  المفتقر  المدعي  والذي    (Quantum meruit)يخضع تعويض 
الذي   بالقدر  التعويض  للحصول على  المثري  عليه  المدعى  الدعوى على  إقامة  بمقتضاه  يمكنه 

المعقول   ،s much as he or she deserves)(A (72)يستحقه   أو  العادل  التعويض  وهو 
(Reasonable remuneration)    عن أشياء جرى تسليمها أو خدمات تم تقديمها وبالقدر الذي

دعوى رد غير المستحق  . ويمكن للمدعي المثري المطالبة بذلك عن طريق  (73) يستحقه المدعي
(Restitutionary quantum meruit action)،   العادل المبلغ  تقدير  ويتضمن 

(Assessment of just sum)  وغالباً ما    (74) أي قيمة الإثراء  ،مقدار ما أثرى به المدعى عليه.
تنص على تعويضات يتم اللجوء إليها في حالة   (Express terms)تتضمن العقود بنوداً صريحة  

إذا وقعت تلك الحادثة. إلا    ،والتي لا تتمتع المحكمة بأي خيار سوى منحها  ،حدوث حادثة معينة
أن تلك التعويضات لا يكون بالإمكان منحها إذا ما زال العقد عن الوجود. ففي مثل هذه الحالة لا 

رد غير المستحق التي يمكن إقامتها على نحو مستقل  دعوى  يكون أمام المدعي سوى اللجوء إلى  
وعد  أو  عقد  أي  وجود  في    عن  الدعوى  هذه  إقامة  المفتقر  للمدعي  ويمكن  الواعد.  يصدر عن 

 الحالات الآتية: 

فإنه يمكن    ،فإذا زال العقد ولم يبقى له وجود قانوني  :  (Void contracts)أولًا: العقود الباطلة  
للمدعي اللجوء إلى هذه الدعوى وإسترداد غير المستحق. وهو ما سمحت به المحكمة في قضية 

(Craven-Ellis v. Cannons Ltd 1936.2KB.403)    بإستخدام وقائعها  تتلخص  والتي 
  (Articles of association)ساسي  وبمقتضى النظام الأ  ،المدعي كمدير للشركة المدعى عليها

  (Qualification shares)للشركة فقد تطلب الأمر من المدعي الحصول ما يعرف بأسهم الجدارة  
وفي حالة إخفاقه فسوف يفقد منصبه. وبالفعل فقد أخفق   ،خلال مدة شهرين من توليه المنصب 

الإتفاق المختوم  ك فقد نفذت الشركة  في الحصول عليها في المدة المقررة. إلا أنه وعلى الرغم من ذل
والذي التزمت بمقتضاه بدفع الأجور للمدعي.   ،(agreement Under Seal)  والمصدق رسمياً 

مما ترتب عليه    ،وقد تبين بأن قرار مجلس الإدارة بوضع ختم الشركة على العقد لم يكن صحيحاً 
بالتعويضات   مطالباً  الدعوى  المدعي  فأقام  الإتفاق.  أساس    (Remuneration)بطلان  على 
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إلا أنه أخفق في دعواه. ثم أقامها على أساس رد غير المستحق لإسترداد قيمة الخدمات   ،تعاقدي
يستحقه    فنجح في دعواه بالحصول على التعويضات بالقدر العادل أو المعقول الذي  ،التي قدمها

(Quantum meruit)،  ويترتب على بطلان العقد نفس  (75) وذلك عن الخدمات التي قام بتقديمها .
إذ ينبغي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل    ،النتيجة وفقاً أحكام القانون المدني العراقي
والتي نصت على أن ) إذا بطل العقد يعاد   ،( منه138التعاقد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ) 

فإذا كان هذا مستحيلًا جاز الحكم بتعويض    ،المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد 
أن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد تجيز للطرف الذي سلم معادل(. ويتبين من ذلك  

تطبيقاً لقاعدة الكسب دون سبب. وقد سار   ،)76(شيئاً تنفيذاً لعقد أبطل أن يقوم بإسترداده كاملاً 
بأنه ) لدى التدقيق   (77) وجاء في حكم لمحكمة تمييز العراق  ،القضاء العراقي أيضاً في هذا الإتجاه

مداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر وال
على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه.. ولكون عقد بيع العقار  

(  508)م   خارج دائرة التسجيل العقاري هو عقد باطل لعدم إستيفائه الشكلية المنصوص عليها قانوناً 
فيكون من حق المدعى    ،فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد   ،من القانون المدني

 عليه إسترداد بدل البيع(.       

عن طريق  إذا إستحال تنفيذ العقد    :(Frustrated contracts)ثانياً: العقود المستحيلة التنفيذ  
تجعل تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه مستحيلًا    (Supervening events)حوادث لاحقة على إنعقاده  

  w)(By operation of la  (79) فإن ذلك يؤدي إلى إنفساخ العقد بقوة القانون   ،(78) أو غير مشروع
. ويمكن للطرف الذي دفع مبلغاً معيناً إسترداد المبالغ )80(وإنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه تلقائياً 

. أو عن قيمة المنافع التي قدمها وإستفاد  (81) وتعده المحكمة تعويضاً عادلاً   ،بالقدر الذي يستحقه
تش من  الأولى  المادة  من  الثالثة  الفقرة  بمقتضى  وذلك  الآخر.  الطرف  النظام  منها  إصلاح  ريع 

 The law reform (frustrated contracts))  1943القانوني للعقود المستحيلة التنفيذ لعام 

Act 1943)،  بسبب أي   ،والتي نصت على أنه ) إذا حصل أي طرف متعاقد على منفعة متقومة
أو لغرض تنفيذ العقد )غير المبالغ النقدية المدفوعة التي تنطبق عليها    ،شيء قام به الطرف الآخر

الإبراء يحين وقت  أن  وقبل  السابقة(  الفرعية  إسترداد   ،الفقرة  المذكور  للطرف الآخر  يمكن  فإنه 
 ،وبما لايتجاوز قيمة المنافع المذكورة التي آلت إلى الطرف الذي حصل عليها  ،إن وجدت   ،المبالغ

مع الأخذ بنظر الإعتبار ظروف القضية ولا سيما:    ،ي تعده المحكمة منصفاً أو عادلاً وبالقدر الذ 
 ،أو لغرض التنفيذ  ،)أ( مقدار النفقات التي أنفقها الطرف المستفيد قبل وقت الإبراء في تنفيذ العقد 

تفظ  والتي إح  ،بما في ذلك أية مبالغ دفعها أو كانت مستحقة الدفع إلى أي طرف آخر وفقاً للعقد 
بها الطرف الآخر أو إستردها بمقتضى الفقرة السابقة. )ب( أثر الظروف التي أدت إلى إستحالة  
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. ويتضح من هذا النص بأن التعويض العادل أو المعقول  (82)   تنفيذ العقد على المنفعة المذكورة(
(Quantum meruit)  ي.الذي يستحقه المدعي المفتقر يستند في هذه الحالة على أساس تشريع 

إلا أن السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية لم تكن تسمح للطرف الذي قدم خدمة أو قام بعمل  
إذا نص العقد صراحة على عدم إستحقاق ذلك  ،معين تنفيذاً لعقد إسترداد قيمة المنافع التي قدمها

لإنجاز النهائي.  ما لم يكتمل تماماً ويتحقق ا   ،الطرف لقيمة المنفعة أو لمقابل العمل الذي قام به
الصادر في قضية   المبدأ في حكمها  هذا  الإنكليزية  المحكمة  تبنت   Cutter v Powell)وقد 

)1795 101 ER 573  بإبرام زوج المدعية السيد    )83(والتي تتلخص وقائعها(Cutter)    لعقد عمل
السيد   السفينة  قبطان  عليه  المدعى  المسماة    (Powell)مع  السفينة  لقبطان  كمساعد  للعمل 

(Governor Parry)     المبحرة من(Kingston)    ميناء إلى  في   (Liverpool)في جامايكا 
م  إنكلترا. وقد ذكر القبطان في أحد البنود التعاقدية ما نصه " أنني أتعهد بعد مرور مدة عشرة أيا

ميناء   إلى  المذكورة  السفينة  للسيد    (Liverpool)على وصول  أدفع  قدره   (Cutter)بأن  مبلغاً 
وأن يستمر في ذلك حتى نهاية الرحلة   ،شريطة أن يبدأ بتنفيذ الواجب المطلوب منه ،ثلاثين جنيهاً 

  1793  كمساعد لي في السفينة. وذلك منذ بدء وقت الإبحار في الحادي والثلاثين من تموز لعام  
توفي بعد مرور مدة سبعة    (Cutter)وإلى حين الوصول بعد مدة عشرة أسابيع". إلا أن السيد  

فطالبت أرملته قبطان السفينة بدفع الأجور التي تمثل قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ    ،أسابيع
قي  ،وفاته تمثل  التي  إسترداد الأجور  الدعوى مطالبةً  عليه  فأقامت  ذلك.  الأخير  تلك فرفض  مة 

وقضت المحكمة لمصلحة قبطان السفينة. وجاء في حكمها   ،الأعمال. فأخفقت المدعية في دعواها
ولما لم ينجز زوج الأرملة المدعية الواجب   ،بأن دفع الأجر كان معلقاً على شرط إنجاز الواجب 

في قضية  فإنها لا تستحق إسترداد الأجر. كما سارت المحكمة في نفس الإتجاه في حكمها الصادر  
(Appleby v. Myers 1867. LR2.CP.651)  بإبرام المدعين عقداً   )84(والتي تتلخص وقائعها

في المبنى الذي يملكه وبإجرة محددة. إلا أنه   (Machinery)مع المدعى عليه لتنصيب مكائن  
وبعد إنجاز جزء من الأعمال توقف العمل بسبب حريق إلتهم المبنى. فأقام المدعون الدعوى على  

والذي يمثل قيمة الأعمال التي أنجزت قبل نشوب   ،( جنيهاً 419المدعى عليه لإسترداد مبلغ )
فإستأنف    ،لمصلحة المدعين  (Court of common plea)الحريق. فقضت المحكمة الإبتدائية  

. فكانت المشكلة   (Court of exchequer chamber)المدعى عليه الحكم لدى المحكمة المالية  
المطروحة أمام هذه المحكمة هي مدى إستحقاق المدعين للمبالغ المطلوب دفعها عن الأعمال  

ولم تسمح للمدعين بالحصول   ،. وقد قضت لمصلحة المدعى عليه(Completed work)المنجزة  
وجاء في حكمها بأن إلتهام النيران للمبنى أدى إلى    ،على المبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة

وأن دفع الأجر   ،إنقضاء التزامات الطرفين. وطالما كان هناك عقد ينص على القيام بعمل معين
ما لم يثبتوا أن عدم إنجاز    ،الأجورلا يتم إلا بإكتمال ذلك العمل. فإن المدعين لا يستحقون تلك  
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العمل كان نتيجة إخلال المدعى عليه مالك المبنى. لذا لم يحصل المدعين على قيمة الأجور التي  
 تمثل الأعمال المنجزة.  

إذا   :(contracts discharged by breach)ثالثاً: العقود المفسوخة نتيجة الإخلال بها  
عد   (innocent party)للطرف غير المخل بالتزاماته التعاقدية  ما تم الإخلال  بالعقد فإنه يمكن

رد غير المستحق  والإلتزامات الناشئة عنه منقضية. كما يمكنه إقامة دعوى    ،ذلك العقد مفسوخاً 
(Restitutionary quantum meruit action)    على الذي  للحصول  العادل  التعويض 

 Action)بدلًا عن إقامة الدعوى للحصول على التعويض على أساس الإخلال بالعقد    ،(85) يستحقه

for Breach of Contract)،    وذلك على أساس مبدأ الإستحقاق الكمي(Quantum meruit)  
. إن اللجوء إلى (87) القيام بذلك (The party in default). ولا يمكن للطرف المخل بالتزامه (86)

الإستحقاق الكمي يعد أمراً مفيداً في الظروف التي تبرر فيها أفعال الطرف المخل بالتزاماته  مبدأ  
للطرف الآخر عد العقد مفسوخاً أثناء تنفيذ الإلتزامات التعاقدية. ولا يكون بإمكان الطرف غير 

عدم إكتمال التنفيذ.  المخل بالتزاماته التعاقدية المطالبة بالمبلغ المحدد للتنفيذ الكامل للالتزام بسبب  
بأن اللجوء الى دعوى رد غير المستحق يفضل على دعوى    (88) ويرى جانب من الفقه الانكليزي 

عندما لا يكون بإمكان الطرف غير المخل بالتزاماته التعاقدية المطالبة بالمبالغ    ،الإخلال بالعقد 
أنه يكون بإمكانه المطالبة بالقيمة  لعدم إكتمال تنفيذ الالتزامات التعاقدية. إلا    ،المحددة في العقد 

التي تقابل الجزء المنفذ من الالتزامات التعاقدية فحسب. وهو    (Reasonable Value)المعقولة  
والتي    ،(Planche v. Colburn 1831)ما أخذت به المحكمة في حكمها الصادر في قضية  

لنشر لتاليف كتاب يتعلق بأزياء  بإتفاق المدعي المؤلف مع المدعى عليهم دار ا  )89(تتلخص وقائعها
  (Medieval costume and armour)العصور الوسطى والدروع العسكرية المستعملة خلالها  

 Juvenile)ضمن سلسلة كتب كان من المقرر أن تقوم تلك الدار بنشرها بعنوان "مكتبة الأحداث"  

library)ن التأليف. إلا أنه وبعد قيام . وبإجرة تبلغ مائة جنيه يتقاضاها المؤلف بعد الإنتهاء م
ورفضت دفع   ،المؤلف بتأليف عدة فصول من ذلك الكتاب ألغت الدار مشروع طباعة تلك السلسلة

بالأجرة الدعوى مطالباً  فاقام  التأليف.  الرغم من إستعداده لإكمال  للمؤلف على  فقضت    ،الأجرة 
اً على أساس مبدأ الإستحقاق  أي لخمسين جنيه   ،المحكمة بإستحقاقه لنصف المبلغ المتفق عليه

الذي يسمح للمدعي الحصول على التعويض العادل الذي يستحقه.    (Quantum meruit)الكمي  
 لأن دار النشر المدعى عليها هي التي أوقفت المشروع وحالت دون إكتماله.          

ينعقد   لم  لعقد  تنفيذاً  تقديمها  يجري  التي  الخدمات   services rendered in)رابعاً: 

contemplation of a contract not concluded)  :    إذا قام أحد الأطراف بتنفيذ بعض
شكلي   لعقد  تنفيذاً  المبتسرة  في    (Formal contract)الأعمال  التنفيذ  حيز  دخوله  المقرر  من 
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لا أن ذلك العقد لم ينعقد. ففي مثل هذه الحالة يمكن لذلك الطرف المطالبة  إ  ،المستقبل القريب 
الكمي الإستحقاق  مبدأ  أساس  على  يستحقه  الذي  العادل  التي    ،بالتعويض  الأعمال  عن  وذلك 

 British Steel Corp)أنجزها. وقد أخذت المحكمة بهذا المبدأ في حكمها الصادر في قضية  

v Cleveland Bridge and Engineering Ltd 1984.1.All.ER.504 )    والتي تتلخص
التنفيذ   )90(وقائعها حيز  يدخل  لم  لعقد  تنفيذاً  بأعمال  بالمباشرة  المدعي  دعوى    ،بقيام  أقام  وقد 

التنفيذ مطالباً بالتعويض عن    (Qantum meruit claim)بالتعويض عما يستحقه   بعد توقف 
قيمة العمال التي أنجزها. فقضت المحكمة بإستحقاقه لتعويض عادل على أساس مبدأ الإستحقاق  

 .  (Quantum meruit)الكمي 

أما بالنسبة إلى موقف القانون المدني العراقي من مسالة التعويض فقد الزمت القاعدة العامة 
  ، ( منه المثري على حساب الغير بتعويض المفتقر في حدود ما كسبه243التي وردت في المادة ) 

إذ نصت على أن )كل شخص ولو كان غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على  
حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى  

ويض لا يكون إلا بمقدار الأقل من قيمتي الإثراء  هذا الإلتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد(. فالتع
. (91) للحيلولة دون إثرائه على حساب غيره دون سبب   ،وبحيث لا يزيد على خسارة المفتقر  ،والإفتقار

ولكن عن كسب إستفاد   ،لأنه ليس تعويضاً عن عمل غير مشروع  ،ولا يزيد على ما أثرى به المثري 
 منه المثري.    

 المطلب الثالث 
 إسترداد المبالغ المدفوعة على أساس الغلط  

Recovering the amounts paid on the basis of error 
بعدم  تقضي    ،وإلى وقت قريب   ،كانت القاعدة العامة المعمول بها في القانون الإنكليزي     

والذي يستند   ،(Mistake of law)إمكانية إسترداد المبالغ المدفوعة تحت تأثير الغلط في القانون  
. إلا   (92) (Ignorance of the law is no excuse)على قاعدة "الجهل بالقانون ليس عذراً "  

 Hazell)وهو ما تبناه مجلس اللوردات في حكمه الصادر في قضية    ،أنه بدأ يتخلى عنها تدريجياً 

v. Hammersmith and Fulham London Borough Council 1992.2.AC)    والتي
 interest)لعقد قرض بفائدة    (Local Authority)بإبرام السلطة المحلية    )93(وقائعهاتتلخص  

rate Loan-swap agreement)     مع المصرف المقرض(Lending bank)،   إلا أنها خسرت
مبالغ كبيرة نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة. فأقام المصرف الدعوى طالباً إسترداد قيمة القرض. فقضت 

كمها بأن مثل هذا الإتفاق لا يعد جزءاً من الوظائف المحددة للسلطات المحلية المحكمة في ح
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 Ultra)المجلس البلدي  عن حدود سلطات    خارجو   ،(Statutory Functions)بمقتضى التشريع  

vires)   (94)،    1972وبالتالي فهو باطل لمخالفته لأحكام تشريع الحكومة المحلية لعام  (Local 

Government Act 1972)،    وإلزمت السلطة المحلية المدعى عليها برد غير المستحق لوقوع
باطل عقد  أساس  على  المبالغ  دفعه  نتيجة  القانون  في  غلط   في  المدعي  المقرض    ، المصرف 

لحكم. كما تبنى مجلس اللوردات الإتجاه ذاته في حكمه الصادر وصادق مجلس اللوردات على ا
قضية    Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington London)في 

1996.UKHL12) Borough Council  وقائعها تتلخص  قرض   )95(والتي  عقد  بإبرام 
مصرف    (interest rate Loan-swap agreement)بفائدة  Westdeutsche)بين 

Landesbank Girozentrale)  وبمقتضاه قام المصرف المذكور    ،وبين أحد المجالس البلدية
لس البلدي. وكان مجلس اللوردات قد أعلن قبل  ( مليون جنيه إلى المج1.145.525بدفع مبلغ ) 

 Ultra)المجالس البلدية  تخرج عن حدود سلطات    لأنها   ،ذلك بسنوات بطلان مثل هذه الإتفاقات 

vires)فأقام المصرف الدعوى    ،. وفي هذه القضية كان الإتفاق خارجاً عن حدود سلطات المجلس
. فقضى  (Compound interest)ائدة المركبة  على المجلس البلدي مطالباً بإعادة المبلغ مع الف

مجلس اللوردات بأغلبية أعضائه بإلزام المجلس البلدي بإعادة المبلغ الذي إستلمه بمقتضى العقد  
الباطل ولكن مع فائدة بسيطة وليست مركبة. وجاء في حكمه بأن ما يسوغ إلزام المدعى عليه برد  

عقد باطل    غير المستحق هو وقوع المدعي في غلط  في القانون نتيجة دفعه المبالغ على أساس
. ويرى جانب من الفقه (Void ultra vires contract)مجلس البلدي  عن حدود سلطات اليخرج  

إذا كان    ،بأن قاعدة رد غير المستحق على أساس الغلط في القانون يمكن تطبيقها   (96)الإنكليزي 
العقد باطلًا لكون أحد الطرفين شركة  لم تكن قد ظهرت إلى الوجود وقت إبرام العقد. أو كان العقد  

كما في القضية السالفة الذكر. فيمكن للدافع في كلتي   ،باطلًا لأنه يخرج عن حدود سلطات الشركة
  1994قد أوصت عام    (Law Commission)الحالتين إسترداد ما دفعه. وكانت اللجنة القانونية  

وفي ضوء ذلك قرر مجلس اللوردات إلغاء تلك القاعدة نهائياً من القانون    ،(97) بإلغاء تلك القاعدة
قضية   في  الصادر  حكمه  في   kleinwort benson v lincoln city council)الإنكليزي 

1998.3WLR.No.227)   (بقيام مصرف    )98(والتي تتلخص وقائعهاbensonkleinwort (   
 interest rate)بتقديم مدفوعات نقدية إلى إحدى السلطات المحلية بمقتضى عقد قرض بفائدة  

Loan-swap agreement)   والذي ساد الإعتقاد بصحته. وقد وقع المصرف المقرض في نفس
. إلا أن مجلس اللوردات كان قد أعلن قبل ذلك (99) الغلط ظناً منه أن هذا الإتفاق صحيح ومشروع

بإسترداد المبالغ    (kleinwort benson)فطالب مصرف   ،بطلان هذه الإتفاقات لعدم مشروعيتها
 Mistake)لوجود غلط في القانون    (Restitution)التي دفعها على أساس رد غير المستحق  

of law)،  سواء    ،فقضت المحكمة بحق المصرف في إسترداد المبالغ التي دفعت عن طريق الغلط

https://en.wikipedia.org/wiki/Westdeutsche_Landesbank_Girozentrale
https://en.wikipedia.org/wiki/Westdeutsche_Landesbank_Girozentrale
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نون أم في الواقع. وصادق مجلس اللوردات على الحكم وجاء في حكمه بأن القاعدة  أكان في القا 
بعدم إمكانية إسترداد المبالغ المدفوعة تحت تأثير الغلط في القانون لم يعد لها وجود في القاضية  

 .  (Recoverable payments)وأن مثل تلك المبالغ صارت قابلة للإسترداد  ،القانون الإنكليزي 

أما بالنسبة إلى موقف القانون المدني العراقي من مسألة إسترداد المبالغ المدفوعة       
( منه السالفة الذكر توافر شرطين 233على أساس الغلط فقد إشترطت الفقرة الأولى من المادة )

أحدهما وقوع غلط يشوب الدفع يقع فيه الدافع فيظن أن المدفوع واجب    ،قلتحقق المدفوع دون ح
أو أوقعه فيه    ،في ذمته. وفي كل الأحوال يستوي أن يكون الغلط قد وقع فيه الدافع من تلقاء نفسه

القانون (100)المدفوع له عن طريق التدليس .  (101) . كما يستوي أن يكون الغلط في الواقع أو في 
إذ لا عبرة بالظن    ،يشوب الدفع في هذه الحالة هو غلط مفترض لا يكلف الدافع بإثباتهوالغلط الذي  
.إلا أنه يقوم على قرينة  )102(فمن ظن أن عليه دين فأداه ثم بان خلافه رجع بما أدى   ،البين خطؤه

 بإثبات أن الدافع  ،. فيسمح للمدفوع له إقامة الدليل على عكسها(103)بسيطة قابلة لإثبات العكس
دفع بما  ملزماً  ليس  أنه  الدفع  وقت  يعلم  سبيل    ،كان  على  كان  أو  دفعه  فيما  متبرعاً  كان  بل 

ويكفي أن يقع الدافع   ،.ولا يشترط أن يكون الغلط مشتركاً بين الدافع وبين المدفوع له(104) الإعارة
لا حق   ولا يشترط في المدفوع له وقوعه فيه. بل يجوز أن يكون عالماً بأن ما قبضه  ،فيه فحسب 

حتى وإن لم يقع الدافع في غلط وهي: إما   ،.كما يجوز الإسترداد في بعض الحالات   (105) له فيه
فحينئذٍ يمكنه إبطال ذلك الوفاء لنقص أهليته وإسترداد ما    ،أنه يكون ناقص الأهلية وقت الدفع

. أو أنه أكره  (107) لأن الوفاء بدين ناشىء عن عقد باطل يخالف النظام العام والآداب   ،(106)دفعه
على الوفاء فيقع الوفاء باطلًا في هذه الحالة أيضاً. فإرادة الدافع إذا كانت مشوبة بعيب الإكراه فإن  

الغلط. إلا وبالتالي فإن تلك الإرادة ليست مشوبة بعيب    ،ذلك يعني أنه يعلم بأنه غير ملزم بدفعه
. وقد  (108) لأنه لا يتمتع بإرادة معتبرة ومختارة في الحالتين  ،أنه يعامل معاملة من وقع في الغلط

يقع المدين في غلط أحياناً عندما يقوم بالوفاء للدائن الظاهر بدلًا عن الدائن الحقيقي. ففي مثل  
حقيقي أو حصل على منفعة من هذا  إلا إذا أجازه الدائن ال  ،هذه الحالة لا يكون وفاؤه مبرئاً لذمته

والتي نصت على أنه ) إذا   ،( من القانون المدني العراقي384الوفاء. وهو ما قضت به المادة )
أو تم الوفاء    ،إلا إذا أقر هذا الوفاء  ،كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين

الدين له ظاهراً كالوارث الظا للدائن الظاهر يعد صحيحاً  بحسن نية لشخص كان  هر(. فالوفاء 
ويحق للدائن الحقيقي الرجوع عليه بدعوى الكسب   .(109) لحماية حسن النية وإستقرار المعاملات 

    وبدعوى المسؤولية التقصيرية إذا كان سيء النية.  ،دون سبب إذا كان حسن النية
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 Conclusion  الخاتمة
البحث في متن هذه الدراسة فقد خصصنا الخاتمة لبيان  بعد الانتهاء من دراسة موضوع 

 أهم النتائج التي توصلنا إليها فضلًا عن بعض التوصيات التي نراها ضرورية وكما يأتي:

   وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولًا: النتائج:

العام الإنكليزي  ينضوي شبه العقد تحت مفهوم أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام   -1
 والمعروف بالإثراء دون سبب.   ،(Law of Restitution)وهو النظام القانوني لرد غير المستحق  

إذ عده   ،إتجه القضاء والفقه الإنكليزيين إلى إتجاهين في تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد  -2
أساسه القانوني يستند على الحق في الرد أو الاسترداد   الأول مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام

(Restitution)    وهو الإتجاه الراجح. في حين عده الثاني عقداً ضمنياً من صنع القضاء لتلافي
 .خر وللحيلولة دون إثراء أحدهما على حساب الآ ،غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين

الكسب دون سبب في الأول يتشابه القانون المدني العراقي مع القانون الإنكليزي من حيث أن   -3
 وشبه العقد في الثاني يعد مصدراً مستقلًا من مصادر الإلتزام لاعلاقة له بالعقد.

حددت السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية ثلاث حالات لظهور النظام القانوني لشبه العقد   -4
وحالة    ،وحالة تخلفه الجزئي  ،حالة الإنعدام الكلي لمقابل الإلتزام بالوعد ض الواقع وهي  على أر 

 .تحول التخلف الجزئي لمقابل الإلتزام بالوعد إلى إنعدام كلي
تترتب على شبه العقد في القانون الإنكليزي ثلاثة آثار مهمة هي: رد غير المستحق وتعويض  -5

 . وإسترداد المبالغ المدفوعة على أساس الغلط ،المدعي بالقدر الذي يستحقه 
يستحقه   -6 الذي  بالقدر  المفتقر  المدعي  بتعويض  أو يقصد  العادل  التعويض  على  حصوله 

أساسمن  (Reasonable remuneration) المنصف   على  المثري  عليه  مبدأ    المدعى 
   . وذلك عن أشياء جرى تسليمها أو خدمات تم تقديمها   ،(Quantum meruit)الإستحقاق الكمي  

للحصول   (Restitutionary claim)دعوى رد غير المستحق    يمكن للمدعي المفتقر إقامة  -7
: بطلان العقود وفسخها وإستحالة  في أربعة حالات هيعلى التعويض من المدعى عليه المفتقر  

 تنفيذاً لعقد لم ينعقد. التي يجري تقديمها  تنفيذها والخدمات 
وفقاً للفقرة  إن الغلط الذي يقع فيه الدافع ويشوب دفع غير المستحق أو المدفوع دون حق   -8

يستوي أن يكون الدافع  قد وقع هو غلط    من القانون المدني العراقي  (233الأولى من المادة ) 
أو أوقعه فيه المدفوع له عن طريق التدليس. كما يستوي أن يكون غلطاً في    ،فيه من تلقاء نفسه

   . الواقع أو في القانون 
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  التوصيات     نقترح  فأننا  ،الدراسة  إليها  توصلت   التي  النتائج  عرض   من  الانتهاء  بعد   التوصيات:  ثانياً:

 الآتية:

الكتاب   ،الباب الأولتخصيص مادة إضافية إلى الفصل الرابع من  ب   العراقي  المشرع  نوصي -1
وتؤدي   ،الأول تحت عنوان الكسب دون سبب. وذلك لتحديد بعض الحالات التي غالباً ما تحدث 

.  إبطال العقد أو فسخهفي حالتي  ولا سيما    ،إلى إفتقار أحد الطرفين في مقابل إثراء الطرف الآخر
دون سبب  الكسب  في  العامة  القواعد  إلى  يسمح    ،وإضافتها  المما  على  للمدعي  الرجوع  مفتقر 

كل طرف  وعليه فإننا نقترح عليه النص الآتي: )  المدعى عليه المثري بدعوى الكسب دون سبب.  
من عقد تم إبطاله أو    متعاقد يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب المتعاقد الآخر

ضرار التي  عن الأ  الآخر    يلتزم برد ما تسلمه قبل الإبطال أو الفسخ. وبتعويض المتعاقد   ،فسخه
على أن    ،لحقت به بسبب هذا الكسب. شريطة أن يكون المفتقر قد نفذ إلتزامه في الحالة الثانية

   يتم إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل التعاقد في الحالتين(. 
  وتخصيص   ،الإكتفاء بالقواعد العامة في المدفوع دون حقنقترح على المشرع العراقي عدم  و   -2

 دفع   ما  أساس  على  سبب   دون   الكسب   بدعوى   الظاهر  الدائن  على  الرجوع  الحقيقي  للدائن  يسمح  نص 

  في   وقوعه  هو  الوفاء  ذلك  سبب   أن  وتبين  الظاهر.  للدائن  الدين  أوفى  قد   المدين    كان  إذا  ،حق  دون 

 الظاهر  للدائن الوفاء الحقيقي الدائن بإجازة  المدين ذمة برأت   وقد  الحقيقي. الدائن  أنه  منه  ظناً    غلط

 للمادة   ثانية  كفقرة   الآتي  النص   العراقي  المشرع  على  نقترح  فإننا  وعليه  حق.  دون   مدفوعاً   تسلم  الذي

  تجاه   عليه  واجب   دفعه  ما  نأ  الدافع  المدين  وظن  ،الظاهر  للدائن  الوفاء   الدائن   أقر   وإذا   )  منه:  (284)

   حق دون  قبضه بما الظاهر الدائن  على الرجوع فللدائن الأخير.
  حدوث   حالة  في  سمح  الذي  الأنكليزي   القانون   من  الإستفادة  أيضاً   العراقي  المشرع  على  نقترح  كما -3

  الناشئة  الالتزامات  وإنقضاء العقد  تنفيذ  إستحالة إلى  وتؤدي ،توقعها أو دفعها يمكن لا معينة حوادث 

  إقامة   ،الآخر  الطرف   من  منفعة  أو   شيء  أي  على   يحصل  ولم  التعاقدي  التزامه   نفذ   الذي  للطرف  ، عنه

 لإسترداد   .العراقي  المدني  القانون   في  سبب   دون   الكسب   دعوى   تقابل  التي  دعوى رد غير المستحق 

  وعليه   الآخر.  الطرف  إلى  قدمها  التي  الخدمات   أو  الخدمات   أو  المنافع  قيمة  أو  دفعها  التي  المبالغ

   يقم   لم  ثم  ،عقد ال  تنفيذ   من  منفعة  أو  شيء  على  متعاقد   طرف  أي  حصل  إذا   )  الآتي:  النص   نقترح  فإننا

 التزامه   نفذ   الذي  للطرف  يمكن  إنهف  .توقعها  أو  دفعها  يمكن  لا  حادثة  بسبب   لإستحالته   التزامه  بتنفيذ 

  الإثراء   قيمتي   من  الأقل  وبالقدر  منفعة  من  الآخر   الطرف  عليه  حصل  ما  قيمة  أو  دفع  ما  إسترداد 

 والإفتقار(.
 الضرر   وقع  الذي  الغير  على  الرجوع  حق  الضرر  محدث   بمنح  العراقي  المشرع  نوصي  وأخيراً  -4

 المضرور   يكون   أن  بعد  ،سبب   دون   الكسب   لقواعد  وفقاً   الغير  ذلك  كسبه  بما  الضرورة  حالة  في  له  وقاية
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 غير  العمل  عن   التقصيرية  المسؤولية  قواعد   أساس  على  الضرر  محدث   من  التعويض   على  حصل  قد 

  المدني   القانون   من  (213)  المادة  إلى  ثالثة  كفقرة  الآتي  النص   إضافة  نقترح  فإننا  وعليه  .المشروع

 ضرر  لتفادي  المضرور  حساب   على  مشروع  سبب   دون   كسب   على  الغير  حصل  افإذ  )   :  العراقي

   الفاعل(. بتعويض  كسبه ما حدود  في يلتزم  فإنه ،الفاعل سببه الذي الضرر على كثيراً  يزيد  محدق
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